
الرئيـــس  قـــرارات  لاقـــت  تونــس –   
التونســـي قيس ســـعيّد بشـــأن تجميد 
نشـــاط البرلمان وإقالـــة رئيس الحكومة 
وغيرهما مســـاندة كبيـــرة من قبل قوى 
وأحـــزاب سياســـية، كما أيّـــد مراقبون 
القرارات في خطـــوة يعتبرونها تطبيقا 
للدســـتور وبداية مرحلة جديدة لإرساء 

دعائم الاستقرار السياسي بالبلاد.
واعتبـــرت حركـــة الشـــعب في بلاغ 
لهـــا أن رئيـــس الجمهوريـــة لـــم يخرج 
بهذه القرارات عن الدستور، بل تصرف 
وفق ما تمليه عليه مســـؤوليته في إطار 
القانون والدســـتور حفظا لكيان الوطن 
وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير 

العادي لدواليب الدولة.
كمـــا عبّـــرت الحركة عن مســـاندتها 
للقرارات التي أصدرها الرئيس ســـعيّد 
واعتبرتهـــا طريقـــا لتصحيـــح مســـار 
الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها 
وعلى رأســـها حركة النهضة والمنظومة 

الحاكمة برمّتها.
رئاســـة  الشـــعب  حركـــة  ودعـــت 
الجمهورية إلى المحافظة على المكاســـب 
التـــي تحققت في مجال الحريات العامة 
والخاصـــة والمنجـــز الديمقراطي الذي 
راهنت لوبيّات الفســـاد على الانحراف 
به فـــي اتجـــاه ديمقراطية شـــكلية بلا 
مضمون اجتماعي سيادي والتعامل مع 
الإجراءات الجديـــدة على أنها إجراءات 
مؤقتة أملتها الظروف الاستثنائية التي 
تمر بها البـــلاد تزول بزوال أســـبابها، 
فضـــلا عن الدعـــوة إلـــى المحافظة على 
الممتلكات  وســـلامة  التحركات  ســـلمية 
العامـــة والخاصة وعدم الانـــزلاق وراء 

دعاة الفوضى.
وكان الرئيـــس التونســـي قـــد أعلن 
عـــن إعفـــاء رئيـــس الحكومـــة هشـــام 
المشيشي وتجميد عمل المجلس النيابي 
واختصاصاتـــه لمـــدّة 30 يومـــا ورفـــع 
الحصانـــة البرلمانيـــة عـــن كلّ أعضـــاء 
مجلس نواب الشـــعب وتوليه الســـلطة 
التنفيذيـــة بمســـاعدة حكومة ترأســـها 

شخصية يعيّنها رئيس الجمهورية.
وأيـــدت قوى سياســـية فـــي تونس 
القـــرارات التي اتخذهـــا الرئيس قيس 
أن  شـــأنها  مـــن  أن  معتبـــرة  ســـعيّد، 
تنقذ البلاد وترســـي دعائم الاســـتقرار 

السياسي.
من  الديمقراطـــي  التحالـــف  وعبـــر 
أجـــل تونس فـــي بيان له عن مســـاندته 
لكل القـــرارات والإجـــراءات التي أعلن 
عنهـــا ســـعيّد وعـــن ثقتـــه المطلقـــة في 
القوات العسكرية والأمنية وفي الإدارة 
ومؤسســـات  أجهـــزة  وكل  التونســـية 
الدولـــة لتنفيذهـــا بمـــا يحقق الســـلم 
الاجتماعـــي واســـتقرار البـــلاد وأمـــن 
والوطـــن  للدولـــة  إنقـــاذا  المواطنـــين 
والمـــرور بالبلاد إلى مرحلـــة إقرار نظام 
ويزكيـــه  الشـــعب  يرتضيـــه  سياســـي 

بالاستفتاء.
وأضاف البيـــان ”ردّا على جملة من 
الأكاذيب والشـــائعات وتشويه للحقائق 
التي تلت تلك القرارات الرئاسية ومنها 
خصوصـــا الترويـــج لتهمـــة الانقـــلاب 
المزعـــوم فـــإنّ حزب التحالـــف من أجل 
الجمهوريـــة  برئيـــس  يهيـــب  تونـــس 
أن يطمئـــن التونســـيين والتونســـيات 
مرّة أخـــرى على أن الدولـــة ماضية في 
ضامنة  والتعددية  الديمقراطية  مســـار 

للحريات العامة والخاصة“.
وأكـــد أمـــين عـــام التيار الشـــعبي 
زهير حمدي فـــي تصريح لإذاعة محلية 
أن حزبـــه ”يدعم جميع قـــرارات رئيس 
الجمهوريـــة قيـــس ســـعيّد ويؤيدها“، 
داعيا إلى إقـــرار خارطة طريق واضحة 

في هذا الإطار. 
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الرابحـــي أنـــه ”فـــي غيـــاب المحكمـــة 
الدستورية، يخوّل لرئيس الدولة تأويل 

الدســـتور“، ملاحظا أن ”البرلمان ســـبق 
وأن خرق الدســـتور، وكل مـــا يقال الآن 
ومـــا يحدث مـــن تجاذبات بين أســـاتذة 
القانون الدســـتوري وغيرهم هي مجرد 
أفـــكار لا يؤخـــذ بها في غيـــاب المحمكة 
الدســـتورية، والبقية هي آراء تعبر عن 

أصحابها“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”هنـــاك جانبـــا سياســـيا للمســـألة، 
وهـــو تعبيـــر عـــن غضـــب شـــعبي منذ 
عشـــر ســـنوات تفاقمـــت فيهـــا الأزمات 
والصحية،  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
وأصبح الفساد مستشـــريا، والحصانة 

البرلمانية بمثابة هروب من العقاب“.
وتابع ”هناك رئيـــس يؤمن بأهداف 
الثـــورة علـــى غـــرار الشـــغل والحريـــة 
والكرامـــة الوطنية، وهذا مـــا لم يتوفر 
علـــى امتداد عشـــر ســـنوات ســـابقة“، 
مضيفا ”كل الأحياء الشـــعبية اشتعلت 
والرئيـــس ســـعيّد تدخـــل فـــي توقيت 

لتفاقـــم  تجنبـــا  ومـــدروس  مناســـب 
الأوضاع، ومـــا أقدم عليه قيس ســـعيّد 
ليـــس حملـــة انتخابية، بل نفّـــذ وعودا 

وقرارات لصالح تونس“.
ودعا الناشط السياسي إلى ضرورة 
التفـــاف المنظمـــات الوطنيـــة والأحزاب 
السياســـية حول الرئيس ســـعيّد، وعدم 
الانجرار إلـــى العنف وتجنّب التجييش 
المقبلـــة  الخطـــوة  لأن  والمغالطـــات، 

استثنائية.
واســـتطرد ”أرجـــو أن تكـــون هناك 
حـــرب حقيقية علـــى الفســـاد، وتفعيل 
اســـتقلالية القضاء، فضلا عـــن تطهير 
الجهـــود  وتكثيـــف  الداخليـــة،  وزارة 

للتصدي للجائحة الصحية“.
ويرى خبراء القانون الدســـتوري أن 
قرارات الرئيس ســـعيّد جاءت بعد توفر 
جملة من الظروف الموضوعية والواقعية 
التي كرّســـت حالـــة عطالة المؤسســـات 
بالبلاد على غـــرار البرلمان الذي أصبح 
وعجز  والمناكفات،  للتجاذبات  مســـرحا 
الحكومة فـــي إدارة الأزمات والتواصل 

المباشر مع رئاسة الجمهورية.
وقـــال أســـتاذ القانون الدســـتوري 
رابح الخرايفي فـــي تصريح لـ“العرب“، 
”في تقديري الجهـــة الوحيدة التي تقدر 
الظروف هي المحكمة الدستورية، وطالما 
أن المحكمة الآن غائبة، فالجهة الوحيدة 
تصبح رئاســـة الجمهورية استنادا إلى 
الفصل 72 من الدستور الذي ينص على 
أن رئيس الجمهورية يسهر على حماية 

الدستور“.
وأضاف الخرايفي ”هذه القراءة هي 
رسمية ونهائية وملزمة للجميع، ولا 
يســـتطيع أي كان أن يقـــول إنها 
صائبـــة أم لا ســـوى المحكمة 
رئيس  وعـــزل  الدســـتورية، 
خلافية  مســـألة  هـــي  الحكومة 
بالأســـاس ولا يوجد نص صريح 
لذلـــك، والفصـــل 89 من الدســـتور 
ينص علـــى أن رئيـــس الجمهورية 
هو الذي كلّف المشيشـــي والشـــروط 
الواقعية والموضوعية لعزله متوفرة“.

وأردف ”في ما يتعلق برفع الحصانة، 
هنـــاك أكثر من 54 نائبـــا ارتكبوا جرائم 
رشوة واعتداء بالعنف وفساد، والبرلمان 

لم يرفع عنهم الحصانة“.
أمـــا بخصوص عزل رئيس الحكومة 
هشـــام المشيشـــي فقـــال الرابحي ”هي 
حكومـــة مشـــلولة (9 وزارء بالنيابـــة)، 
رئاســـة  مـــع  تواصـــل  عـــدم  وهنـــاك 
الجمهوريـــة وهـــو مـــا أدى إلـــى عجز 
الحكومة وأثر ســـلبا على أداء الدولة“، 
مشـــيرا إلى أنه ”ينبغي على الرئيس أن 
يطمئن الشعب بنشر القرارات في الرائد 

الرسمي (الجريدة الرسمية)“.
التونســـي  العام  الاتحـــاد  وطالـــب 
للشـــغل، وهـــو أكبر المنظمـــات النقابية 
في البلاد، الرئيس قيس ســـعيد الاثنين 
مقابـــل  دســـتورية  ضمانـــات  بوضـــع 
التدابير الاســـتثنائية التي أعلنت الأحد 

وعدم التوسع فيها.
وأعلن عقب اجتماع مكتبه التنفيذي 
عن موقفه الداعم للحراك الشـــعبي ضد 

الفقر والفساد.

وأكـــد الاتحاد على ”وجـــوب مرافقة 
التدابيـــر الاســـتثنائية التـــي اتخذهـــا 
الضمانـــات  مـــن  بجملـــة  الرئيـــس 
ضـــرورة  مقدمتهـــا  وفـــي  الدســـتورية 
ضبـــط أهـــداف التدابيـــر الاســـتثنائية 
بعيدا عن التوسّـــع والاجتهـــاد“. ودعا 
أيضـــا إلـــى مراجعة التدابيـــر الخاصة 
بالقضاء لضمان استقلاليّته، في إشارة 
إلى إعـــلان الرئيس قيس ســـعيّد توليه 
بنفســـه رئاســـة النيابة العامة من أجل 
تعقـــب النواب المتورطين في قضايا بعد 
أن كان قـــرر رفـــع الحصانـــة البرلمانية 

عنهم.

كمـــا طالـــب الاتحـــاد بتحديـــد مدة 
تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع 
بإنهائهـــا حتـــى لا تتحول إلـــى إجراء 
دائم، والتمســـك بالشـــرعية الدستورية 
فـــي أي إجراء يتخـــذ في هـــذه المرحلة 

الدقيقة.
الرئاســـة  أعلنـــت  جهتهـــا  ومـــن 
التونســـية أنها ســـتصدر أمـــرا يضبط 
التدابيـــر المنظمـــة للحالة الاســـتثنائية 
والتي ستســـتمر لمدة شـــهر مع إمكانية 
التمديد لها، وفـــق ما ذكر الرئيس قيس 

سعيّد.
قرارات  سياســـية  أطراف  وعارضت 
الرئيس قيس ســـعيّد، معلنـــة اختلافها 

معه في تأويل فصول الدستور.
وأعلـــن حـــزب التيـــار الديمقراطي 
اختلافـــه مع الرئيس ســـعيّد في تأويله 
للفصل 80 من دســـتور البلاد، رافضا ما 
ترتب عنه من قـــرارات وإجراءات خارج 

الدستور.
وقال فـــي بيان له إنـــه ”لا يرى حلا 
إلا فـــي إطار الدســـتور“، داعيـــا رئيس 
الجمهوريـــة وكل القـــوى الديمقراطيـــة 
لتوحيد  الوطنيـــة  والمنظمات  والمدنيـــة 
الجهـــود للخـــروج بالبـــلاد مـــن الأزمة 
باحترام الديمقراطية وحقوق الإنســـان 

ومقاومة الفساد السياسي.
لكن النائبة عن الحزب ســـامية عبّو 
اعتبـــرت أن قرارات الرئيس التونســـي 
تســـتعيد الدولـــة، ووصفت فـــي مقابلة 
إذاعية رئيس حركـــة النهضة الإخوانية 
راشد الغنوشي بالشخص غير المسؤول. 
وقالـــت ”إن البرلمان هو مـــن انقلب على 

الدستور“.
واعتبـــرت حركـــة النهضة قـــرارات 
ســـعيّد انقلابا ضدها، مسنودة في ذلك 
مـــن الحـــركات السياســـية المقربة منها 
مثل ائتلاف الكرامة شريكها في الحزام 

السياسي للحكومة.

 الربــاط – عاد عبدالإله بنكيران، رئيس 
الحكومة والأمين العام الســـابق للعدالة 
والتنمية المغربي، إلى المشـــهد السياسي 
فـــي البـــلاد مجـــددا بعدمـــا تم اختياره 
وكيلا للائحة الحزب بدائرة سلا المدينة، 
قرب العاصمـــة الرباط، فـــي الانتخابات 

البرلمانية القادمة.
ويتمتع بنكيران بشعبية واسعة لدى 
ســـكان ســـلا المدينة، حيـــث تم الترحيب 
بعودته من طـــرف غالبية أعضاء المجمع 
الانتدابـــي (الأعضـــاء الذيـــن لديهم حق 
اختيار المرشـــحين) للترشح باسمه خلال 

الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ولم تطرح الأمانـــة العامة للحزب أي 
اســـم لمرشـــح آخر باســـمها على صعيد 
دائرة ســـلا المدينة بخلاف باقي الأقاليم 
والجهات، وهـــو الأمر الذي يؤكد ضمنيا 
عـــدم اعتراضهـــا علـــى ترشـــح بنكيران 

للموعد الانتخابي المرتقب.
ويـــرى الباحث فـــي القانـــون العام 
والعلوم السياســـية حمزة الأندلسي بن 
إبراهيـــم أن ”عبدالإلـــه بنكيـــران يمتلك 
قاعدة شعبية داخل حزبه وما زال يتمتع 
بمناصرين، وهـــو ما أهله للحصول على 

أغلبية مطلقة من الداعمين لترشيحه“.
وأضاف الباحث المغربي في تصريح 
أن ”اســـتفادة الحـــزب مـــن  لـ“العـــرب“ 
حملته المحلية تبـــدو أمرا صعبا لأن ثقة 
المواطنين في الحزب تقلصت نسبيا بفعل 
السياســـات المتخذة من قبل الحكومتين 
اللتين ترأســـهما حزب العدالة والتنمية 

منذ العام 2012“.
وتحصّل بنكيـــران على 21 صوتا من 
مجموع أصوات أعضاء المجمع الانتدابي 
للحزب (24 صوتا) أثناء عملية التصويت 
لاختيار مرشحي حزب العدالة والتنمية.

 وقـــال ســـعدالدين العثماني، رئيس 
الحكومة والحـــزب، إن ”ترشـــيح الأمين 
العام الســـابق للحزب نبع من القاعدة“، 
موضحـــا أن ”بنكيـــران لم يكـــن حاضرا 

خلال ترشيحه“.

وأكد العثماني فـــي تصريح إعلامي 
الأحـــد أن إجـــراءات اختيار المرشـــحين 
للانتخابات تعطي للأمانة العامة للحزب 
حق التدخـــل في المقترحـــات التي تصل 
إليهـــا مـــن القواعد ”في حـــدود معينة“، 
مشـــيرا إلـــى أن الحـــزب يحـــرص على 

”إعطاء الأولوية للشباب“.
موقفـــه  علـــى  العثمانـــي  وتكتـــم 
الشـــخصي من ترشـــيح بنكيران، مشيرا 
إلى أن حزبه هو الأكثر تجديدا في مجال 
النخـــب، وقـــال ”لدينا 82 فـــي المئة نخبًا 

جديدة“.
بنكيـــران  كان  إذا  مـــا  وبخصـــوص 
ســـيخوض الحملة الانتخابية إلى جانب 
الحزب رد العثماني بأنه لا يعرف، مشيرا 
إلى أن هذا الســـؤال يجـــب أن يوجه إلى 

بنكيران نفسه.
وبرر أعضاء من داخل الحزب اختيار 
عبدالإلـــه بنكيران بوصفه رجل سياســـة 
وتواصـــل لا نظيـــر لـــه داخـــل حزبهـــم، 
وباســـتطاعته إعطـــاء دفعـــة قويـــة في 
المعركـــة الانتخابية بعد الإنهاك الشـــديد 

الذي لحق تنظيمهم السياسي.
ويتحفـــظ الكثير مـــن القياديّين على 
ترشـــيح بنكيران للانتخابات المقررة في 
سبتمبر المقبل، باعتبار أنه سبق له تولي 

مسؤولية رئيس حكومة.
وأكد حمزة الأندلســـي بن إبراهيم أن 
”ليس هنـــاك قانونيا ما يمنع ترشـــيحه؛ 
فعبدالإلـــه بنكيـــران مواطـــن مغربي له 
حقوق سياســـية ومدنية يتمتع بها على 
غرار كافـــة المواطنين المغاربـــة المؤهلين 
للترشـــيح، وإن كان عرفيا لم يســـبق لأي 
وزير أول أن ترشـــح للبرلمـــان بعد نهاية 

مهامه“.
 وأفاد الباحث المغربي بأن ”عبدالإله 
بنكيران بهذا الترشـــيح يرســـخ ممارسة 
حديثـــة في المشـــهد السياســـي المغربي 
تتمثل في عودة رئيس الحكومة السابق 
إلـــى صناديق الاقتـــراع بعد اســـتراحة 
سياســـية، هذا دون أن ننســـى أن الرجل 
ســـبق لـــه الترشـــح لمجلس النـــواب في 

انتخابات 2016“.
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 الجزائــر – مثّل لقـــاء وزير الخارجية 
الجزائـــري رمطان لعمامـــرة الاثنين في 
الجزائـــر العاصمـــة مـــع مســـاعد وزير 
الشـــرق  لشـــؤون  الأميركي  الخارجيـــة 
الأوسط جوي هود فرصة لتعزيز الحوار 
الاستراتيجي بين البلدين ودعم المصالح 

المشتركة.
وبحث لعمامرة خلال استقباله هود 
الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر آفاق 
ترقية حلول سياســـية وسلمية لمختلف 
الأزمات التي تقوض الســـلم والأمن في 
منطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
الخارجيـــة  لـــوزارة  بيـــان  وأفـــاد 
بالخارج  الوطنية  والجاليـــة  الجزائرية 
الإثنـــين ”أن لقـــاء لعمامرة بالمســـؤول 
الأميركـــي شـــكل فرصة لتباحث ســـبل 
بـــين  الاســـتراتيجي  الحـــوار  تعزيـــز 
الجزائـــر والولايات المتحـــدة، فضلا عن 
اســـتعراض آفاق ترقية حلول سياسية 
وســـلمية لمختلف الأزمـــات التي تقوض 
السلم والأمن في منطقتي شمال أفريقيا 

والشرق الأوسط“.
وذكـــر البيان أن هـــود عقد من جهة 
أخرى جلسة عمل مع رشيد شكيب قايد 
الأمين العام لوزارة الشـــؤون الخارجية 
والجالية الوطنية بالخارج، حيث جرى 
تقييـــم التعـــاون الثنائي وبحـــث آفاق 
توطيـــده وتنميتـــه على ضـــوء علاقات 

الصداقة والتعاون التي تربط البلدين.
الإقليمية  ”القضايا  الطرفان  وناقش 
المشـــترك،  الاهتمـــام  ذات  والدوليـــة 
على غـــرار الأوضـــاع في ليبيـــا ومالي 
والصحـــراء الغربيـــة ومكافحة الإرهاب 
في منطقة الســـاحل، عـــلاوة على جهود 

التصدي لجائحة كورونا“.
كما لفت بيـــان الخارجية الجزائرية 
إلى أن ”هذه المشاورات تعكس السياسة 
رفيعـــة المســـتوى والعلاقـــات المتميزة 
بين الجزائـــر والولايـــات المتحدة، وكذا 
الإرادة المشـــتركة للعمـــل من أجل تعزيز 

الســـلام والأمن على المستويين الإقليمي 
والدولي“.

الأميركي  المســـؤول  زيـــارة  وتندرج 
ضمن نهج واشـــنطن الجديد والنشـــط 
تجـــاه ليبيا في ســـياق بروز منافســـة 
بـــين الجزائـــر والمغرب علـــى احتضان 
جـــولات المفاوضـــات الليبيـــة، فبينمـــا 
اقترحـــت الأولـــى على رئيـــس المجلس 
الرئاســـي محمد المنفي استقبال أطراف 
الصراع على أراضيها تجسيدا لمشروع 
المصالحة الوطنيـــة، تواصل الرباط هي 
الأخـــرى المتحفظـــة مـــن نتائـــج مؤتمر 
«برلين 2» حول ليبيا رعاية محادثات بين 
أعضاء المجلـــس الأعلى للدولة ومجلس 
النـــواب بشـــأن حســـم ملـــف المناصب 

السيادية.

وتعتبـــر الجزائر والمغرب شـــريكين 
مهمين للولايات المتحدة بمنطقة شـــمال 
أفريقيـــا فـــي مجـــال مكافحـــة الإرهاب 
التســـوية  بشـــأن  مواقفهما  وتتطابـــق 
السياســـية للأزمة فـــي ليبيا وطرد كافة 
القوات الأجنبية والمقاتلين من أراضيها 

لاسترجاع سيادتها.
 2020 العـــام  مـــن  أكتوبـــر  وفـــي 
جددت الجزائر وواشـــنطن شـــراكتهما 
وزيـــر  زيـــارة  خـــلال  الاســـتراتيجية 
الدفاع الســـابق مـــارك إســـبر للجزائر 
العاصمة، حيـــث تربط الدولتين مصالح 
محاربـــة  فـــي  مشـــتركة  اســـتراتيجية 

الجهاديين في منطقة الساحل.

تنسيق جزائري - أميركي

حول آفاق تسوية الأزمات

في شمال أفريقيا

العدالة والتنمية المغربي 

يستنجد بشعبية بنكيران 

في الانتخابات القادمة

المسؤولان ناقشا القضايا 

الإقليمية والدولية ذات 

الاهتمام المشترك، على 

غرار الأوضاع في ليبيا ومالي 

والصحراء الغربية

التي  الاســــــتثنائية  القرارات  أثارت 
قيس  التونســــــي  الرئيس  اتخذهــــــا 
ســــــعيّد ردود أفعــــــال واســــــعة في 
الأوســــــاط الحقوقية والسياسية في 
ــــــلاد، فبينما وجــــــدت الإجراءات  الب
مســــــاندة حزبية وشــــــعبية من عدّة 
أطــــــراف، عارضت أطــــــراف أخرى 
ــــــلات  هــــــذه القــــــرارات وســــــط تأوي

دستورية مختلفة.
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